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  : ملخص

خص المشرع الجزائري الحیاة الأسریة بالترابط والتكافل وھو ما نصت علیھ المادة 

من قانون الأسرة كما تتطلب في نفس الوقت بذل جھد مشترك لإقامة بیت سعید وآمن  03

ب ومستقر تحت سقف واحد ، فتخلي أحد الوالدین عن وظیفتھ وتركھ لمقر الأسرة دون سب

جدي أو شرعي لمدة تتجاوز الشھرین مع تخلیھ عن اِلتزاماتھ سواء كانت مادیة أو أدبیة 

المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون بموجب 

من قانون العقوبات ، وبھذا یكون المشرع الجزائري قد أضفى بتدخلھ  330نص المادة 

كفیلة بأن تضمن للأسرة الاستقراروالاستمرار كمؤسسة اجتماعیة تربویة تقوم  حمایة قانونیة

  .بتربیة النشأ وبناء المجتمع 

  . عقاب،جریمة  ،  إھمال ،ترك الأسرة : كلمات مفتاحیة

Abstract:  
The Algerian legislator singled out family life for 

interdependence and solidarity, which is stipulated in Article 03 of the 

Family Code. It also requires at the same time a joint effort to establish 
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a happy, safe and stable home under one roof, so one of the parents 

abandoned, his job and left him to the family headquarters without a 

serious or legitimate reason for a period exceeding two months with 

His abandonment of his obligations, whether material or moral, arising 

from parental authority or legal guardianship, constitutes a crime 

punishable by law according to the text of Article 330 of the Penal 

Code, and thus the Algerian legislator has given his intervention a legal 

protection capable of guaranteeing the family stability and continuity 

as a social and educational institution that raises children and builds 

society .  

 Keywords: Leaving the family, neglect, crime, punishment    
   

  

 yahiatoumi943@gmail.com: یمیل، الإ تومي یحي :المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

تنشأ عن رابطة الزواج أسرة مما یترتب عنھ حقوق والتزامات على كل 

من الزوج والزوجة الأمر الذي یؤدي إلى الترابط والتكافل وحسن المعاشرة 

وعلى ھذا  ،روحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة التي تنشأ خارج ھذا الإطا

على أن الأسرة  71في مادتھ  2020الجزائري لسنةالأساس نص الدستور

ومن ذلك تجریم المشرع الجزائري للأفعال تحضى بحمایة الدولة والمجتمع، 

ما المؤدیة إلى التخلي عن الإلتزمات الزوجیة كتجریمھ لفعل ترك الأسرة وھو

تحت ) 330.332 ینالمادت(سوف نتناولھ من خلال نصوص قانون العقوبات

   .حالة قیام رابطة الزوجیة عنوان ترك الأسرة

إن الاخلال بتوازن الأسرة من خلال الإھمال یعتبر في نظر القانون       

م الاتفاق على تجریمة یعاقب علیھا، وینجر عن الإھمال العائلي أربع جرائم 
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ا جریمة ترك والتي من بینھ.بجرائم الاھمال الأسري ) فقھا و قضاءا( تسمیتھا 

  .مقر الأسرة 

لقد جاءت أحكام قانون الأسرة موجبة للزوج باحترام زوجتھ 

والاخلاص لھا بما یضمن نوع من التكافل ، باحسان معاشرتھما على أساس من 

، والمقصود بالعشرة ما )1(الود ، كون ھذا من أھداف عقد الزواج المبرم بینھما 

ع ، والصحبة الجمیلة وأن یمتنع عن یكون بین الزوجین من الألفة والإجتما

  .)2(" وعاشروھن بالمعروف " الأذى مصداقا لقولھ تعالى 

ساسھا المودة أوباعتبار أن الحیاة الزوجیة تھدف إلى تكوین أسرة 

من التعاون ببذل جھد مشترك لاقامة بیت  والمحبة والرحمة وتتطلب قدرا كبیرا

قد ثبت ذلك مصداقا لقول الرسول سعید وأمن یسوده التفاھم بین الزوجین ، و

استوصوا بالنساء خیرا فإنھن عندكم عوان لیس  ما " محمد صلى الله علیھ وسلم 

لكن قد یحدث أن یتخلى أحد الزوجین عن " تملكون منھن شیئا غیر ذلك 

  .التزماتھ المادیة والمعنویة مما یشكل جرما یعاقب علیھ القانون 

    

سباب الواقعیة والقانونیة التي تؤدي إلى فك الرابطة و یعتبر من جملة الأ         

الزوجیة عدم تحمل الزوجین أو إحداھما مسؤولیتھ نحو اتجاه الآخر، لأن 

إلى انھیار الأسرة فھذه الأخیرة  ةالتھاون الصادر من الزوجین یؤدي لا محال

  .تعتمد على الترابط والتكافل

نھا الوحدة الاساسیة ونظرا لأھمیة الأسرة ودورھا في المجتمع كو

ولبقاء ھذه المقومات حرص المشرع  واللبنة القاعدیة في تكوینھ واستقراره

الجزائري على التأكید على القواعد التي تكفل الحمایة الجزائیة المقررة قانونا 

تجریم كل الأفعال التي تمس بكیانھا واستقرارھا، ومن ب سري وذلكللكیان الأ

جریمة ترك مقر الأسرة التي تعتبر من بین الجرائم  بین ھذه الأفعال المجرمة

التي نص علیھا المشرع الجزائري في الفصل الثاني من الجزء الثاني من قانون 
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كما جعل إجراء الوساطة یشمل ھذه الجریمة ویساھم في المحافظة  ،  العقوبات

ا م: ولمعالجة ھذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة  .على الروابط الأسریة

السیاسة الجنائیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري لحمایة كیان  فعالیةمدى 

وللإجابة على  ما ھي الأركان المكونة لجریمة ترك مقر الأسرة ؟ الأسرة ؟ و

 ،ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم الموضوع إلى محورین ، نتناول في المحور الأول 

أما بخصوص المحور الثاني البنیان القانوني لجریمة ترك مقر الأسرة ، 

 .المتبعة لحمایة الكیان الأسري للأحكام الإجرائیة الجزائیة نتعرض فیھ 

  البنیان القانوني لجریمة ترك مقر الأسرة .1

جاءت أحكام قانون الأسرة موجبة للزوج باحترام زوجتھ والإخلاص 

س من ساألھا بما یضمن نوع من التكافل باحسان معاشرتھما ومعاملتھما على 

الود كون ھذا من أھداف عقد الزواج المبرم بینھما، ولھذا نجد المشرع 

قد جسد نوعا  15- 19الجزائري من خلال تعدیل قانون العقوبات بموجب الأمر 

من الحمایة لھا وذلك بتجریم ترك الزوج لزوجتھ وإھمالھا عمدا ، وھذا ما 

ب بالحبس من یعاق" ق ع حیث نصت على أنھ  330نستشفھ من نص المادة 

.... د ج  200.000إلى  50.000أشھر إلى سنتین وبغرامة من ) 6(ستة

الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشھرین عن زوجتھ وذلك لغیر سبب 

وبھذا یكون المشرع الجزائري من خلال تعدیلھ لھذه المادة السالفة الذكر " جدي 

یل الفقرة الثانیة من المادة یكون قد خصص حمایة جزائیة للزوجة من خلال تعد

إلى أركان جنحة ترك مقر الأسرة  التطرق ولتوضیح ذلك یجدر بناق ع  330

   :والجزاء المقرر لھا كمایلي 

  أركان قیام جریمة ترك مقر الأسرة 1.1.

كانت الحیاة الزوجیة تھدف من حیث الأساس إلى تكوین أسرة أساسھا  

ن التعاون والتكافل بین الزوجین كما المودة والرحمة وتتطلب قدرا كبیرا م

تتطلب في نفس الوقت بذل جھد مشترك لإقامة بیت سعید آمن ومستقر، فإن 
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تخلي أحد الزوجین أو أحد الوالدین عن وظیفتھ وترك مقر الزوجیة دون سبب 

جدي أو شرعي لمدة تتجاوز الشھرین دون أن یترك لزوجتھ وأولاده مالا 

یتولى رعایتھم والاھتمام بشؤونھم في غیابھ یشكل ینفقون، ودون أن یترك من 

 )3(جریمة یعاقب علیھا القانون

والتي    ولھذا سوف نتطرق إلى الأركان المكونة لجریمة ترك مقر الأسرة       

توافر الركن الشرعي بالإضافة إلى الركن المادي مع توافر    تتطلب لقیامھا

بالاضافة فقدان السبب الجدي عناصره مجتمعة مع اشتراط النیة الإجرامیة 

 . للھجر

   لجریمة ترك مقر الأسرة الركن الشرعي 1- 1-1

ترك أحد الزوجین لمقر أسرتھ مدة تتجاوز شھرین كاملین بھ  یقصد

أي الوالدین  من قانون العقوبات بقولھا أحد 330وھو ما نصت علیھ المادة 

 .الأب أو الأم

 صفة أب أو الأم -)أ

نجدھا قد من قانون العقوبات الجزائري 330المادة  بالرجوع إلى نص

) 2(أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین  “…:نصت بقولھا

ویتخلى عن كافة التزاماتھ الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو 

 .…”الوصایة القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي

ي المشرع لم یبین لنا معنى الأبوان بصفة فمن خلال استقراء النص القانون       

واضحة، فھل یقصد الأب والأم الشرعیین أو غیر الشرعیین فإذا كان الأمر 

 .كذلك فھل یمكن ارتكاب ھذه الجنحة من طرف الأب الطبیعي أو المتبني ؟

بالنسبة للفقھ الفرنسي لا یرى أي مشكل في توسیع الحمایة لتشمل الأولاد       

مادام الفقھ الفرنسي جعل من الطفل الطبیعي یتمتع بنفس حقوق الطفل الطبیعیین 

 .)4(الشرعي
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أما بالنسبة للتشریع الجزائري فإنھ لا یعترف بالأسرة الطبیعیة والمتبنیة،         

یمنع التبني شرعا “:من قانون الأسرة الجزائري  46ھذا ما نصت علیھ المادة 

وممنوع قانونا ولا ینتج عنھ أي أثر من آثار فالتبني یعتبر حرام شرعا ”وقانونا 

 .)5( البنوة الشرعیة

 الأصول- )ب

التساؤل الذي قد یطرح في ھذا الصدد في حالة ما إذا ترك أحد الأجداد         

 مقر الأسرة، فھل یمكن متابعة أحد الأصول جزائیا بجریمة ترك مقر الزوجیة ؟

في المتھم تارك مقر   جزائريمن قانون العقوبات ال 330یفرض نص المادة  

وھذه الصفة في حقیقة الأمر لا تنطبق    أن تتوفر فیھ صفة أب أو أم ،   الأسرة

إلا في حالة علاقة الأولاد مع آبائھما المباشرین ولا تنطبق على العلاقة البعیدة 

 . التي تكون بین الأحفاد مع أصولھم الآخرین

 یمكن أن ترتكب إلا من وخلاصة القول أن جریمة ترك مقر الأسرة لا

الآباء والأمھات المباشرین الشرعیین، باستثناء الأم وولدھا الطبیعي تجاه 

 .  أبنائھما القصر تحت الولایة أو الحضانة

  سرة جریمة ترك مقر الأفي   الركن المادي-2- 1-1

یستوجب الركن المادي توافر أربع عناصر مجتمعة وھي على النحو -

  : الآتي

، وھذا یقتضي الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة،  أحد الوالدین أسرتھترك ) أ    

المعتاد أي مكان إقامة الزوجین والأولاد معا، وبقاء الزوج الآخر بمقر 

الزوجیة، فإذا ترك الزوج البیت الزوجیة ، وقامت الزوجة رفقة أبنائھا بالتوجھ 

من   وبالتاليجریمة ، إلى بیت أھلھا وبقي مقر الزوجیة خالیا لا مجال لقیام ال

شروط بین  قیام ھذه الجریمة الابتعاد الجسدي عن مقر الزوجیة، والذي یقصد 
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بھ مكان إقامة الأب والأم والأبناء القصر، وھذا یقتضي بالضرورة وجود بیت 

 . الزوجیة یتركھ المتھم مع التملص من واجباتھ العائلیة

ین یعیش كل منھما في بیت أھلھ أما إذا ظل الزوجان بعد زواجھما منفصل      

منفصلا عن الآخر وكانت الزوجة تتولى رعایة أولادھا ففي ھذه الحالة ینعدم 

 .)6( مقر الزوجیة وبالتالي یحكم القاضي بعدم قیام ھذه الجریمة

وكذلك الأمر إذا بقي الزوجان یعیشان كل منھما في بیت أھلھ وكانت 

مقر الأسرة یكون عندئذ منعدما ولا الزوجة ترعى ولدھا في بیت أھلھا فإن 

لذلك  ا، وتأسیس من قانون العقوبات 1ف /330مجال بالتالي لتطبیق المادة 

جریمة في حق المتھم طالما أن الضحیة من قامت بمغادرة مقر القضى بعدم قیام 

الأسرة حیث جاء في قرار صادر عن الغرفة الجزائیة مجلس قضاء بومرداس 

إن الأفعال المنسوبة للمتھم غیر "  502/2002ھرس ف 23/04/2002بتاریخ 

قائمة طالما ثبت أن الضحیة ھي التي غادرت البیت الزوجیة وعلیھ فإن عناصر 

  ." جنحة ترك الأسرة غیر متوفرة في قضیة الحال 

ولقد تبین لنا من خلال الاطلاع على مختلف الأحكام والقرارات بشأن  

من نحة ترك مقر الأسرة ماھي إلا صورة الإھمال العائلي، بالرغم من أن ج

 .ق ع  330 المادةالاھمال العائلي تقوم على أركان خاصة بھا جاءت بھا صور

والملاحظ أن القانون یتحدث عن الأب أو الأم دون التمییز بینھما، بصرف 

  .  )7(.النظر عن ممارسة الولایة

من  36لمادة وبالتالي الالتزامات الأدبیة والمعنویة فقد نصت علیھا ا

یجب  ” : قانون الأسرة المتعلقة بواجبات الزوجین أثناء الحیاة الزوجیة على أنھ

 ” على الزوجین التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتھم

الحضانة ھي  ” من قانون الأسرة المتعلقة بالحضانة 62  كما نصت المادة



  الحمایة الجزائیة للالتزمات الزوجیة في القانون الجزائري
 جریمة ترك الأسرة أنموذجا

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

1046  

على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ  الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ رعایة

  “ ....صحة وخلقیا

تقتض الجریمة ان یصاحب ترك مقر : عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة- )ب

الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الاتزامات التي تقع على كل من الأب والأم 

طة تجاه الزوج والأولاد، وعلیھ تقتضي الجریمة بالنسبة للأب وھو صاحب السل

الأبویة التخلي عن كافة التزاماتھ في ممارستھ ما یفرضھ علیھ القانون نحو 

الجریمة بالنسبة للأم وھي صاحبة الوصایة  يأولاده وزوجھ وكذلك تقتض

القانونیة على الأولاد عند وفاة الأب التخلي عن التزاماتھا نحو أولادھا وزوجھا 

 : وتتمثل ھذه الاتزامات الزوجیة في نوعین ھما

تتمثل في رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ والسھر على  :الإلتزامات الأدبیة)1

حمایتھ وحفظ صحتھ وخلقھ،غیر أن ھذه الإلتزامات محدد بموجب قانون الأسرة 

تجب نفقة الولد على " من قانون الاسرة على أنھ  75بالنسبة  حیث تنص المادة 

كور إلى سن الرشد والاناث إلى الدخول الأب ما لم یكن لھ مال ، فبالنسبة للذ

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لأفة عقلیة أو بدنیة أومزاولا للدراسة 

واذا كان الأب حیا وانحلت الرابطة الزوجیة ". وتسقط بالإستغناء  عنھ بالكسب 

تنتقل الالزامات الأدبیة إلى الأم الحاضنة ، ویبقى الأب ملزما بالالتزامات 

المادیة في حین تنتقل إلیھا كامل الالتزامات سواء الأدبیة أو المادیة في حالة 

  .)8(وفاة الأب باعتبارھا صاحبة الولایة القانونیة 

 المادةھي محصورة في النفقة وفقا لأحكام قانون الأسرة : الالتزامات المادیة) 2

ر من الضروریات الغذاء، الكسوة، العلاج، المسكن أو أجرتھ وما یعتب(( منھ 78

و  37كما أن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا طبقا للمادة )) في العرف والعادة 

  . )9(من قانون الأسرة 74

فالأمر یقتضي ضرورة الاستمرار : ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شھرین) جـ

لمدة أكثر من شھرین مع العلم أن العودة إلى مقر الأسرة تقطع ھذه المھلة، فأمر 
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فلو أن ) معرفة القصد من العودة( ع المھلة متروك لسلطة تقدیر القاضي قط

المتھم قطع المھلة من أجل التنصل من التجریم فإن الرجوع المؤقت لا یعتد بھ، 

ویقع على عاتق الزوجة  ،وللضحیة اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونیة 

القانونیة، اثبات مرور مدة  الشاكیة بالتعاون مع النیابة العامة بكافة الوسائل

  .شھرین على ترك مقر الأسرة واثبات التخلي عن الإلتزامات العائلیة 

نص قانون العقوبات عن أحد الوالدین الذي یترك : وجود ولد أو عدة أولاد)د

مقر أسرتھ ویتخلى عن كافة التزاماتھ مما یفھم من ذلك وجود ولد أو أكثر بغض 

ا من جھة ومن جھة أخرى تقتضي الجریمة وجود النظر عن قصره أو رشده ھذ

رابطة أبوة أو أمومة ، ومن غیر لا تقوم الجریمة في حق الأجداد أو من یتولین 

تربیة الأولاد و الاشكال المطروح یتمثل فیما اذا كان الأطفال المكفولون معنیین 

قم من قانون ر 116ق ع لاسیما المادة  1ف-330 المادةبالحمایة المقررة في 

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم حیث تعرف الكفالة على أنھا  84-11

التزام على وجھ التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب 

 46بإبنھ ، أما الطفل المتبنى فلا جدال حولھ كون التبني ممنوع شرعا وقانونا م 

أن المقصود ھو الولد  1ف/330ق أ ، ویتضح لنا من صیاغة نص المادة 

    .)الأولاد القصر( لشرعي دون سواه الأصلي أي ا

سبق ذكره أن عنصر التخلي عن الالتزامات المادیة  ونستنتج مما

والأدبیة التي تفرضھ الصورة الأولى من الجریمة وفقا لما جاء في البند الأول، 

اره صاحب السلطة فالأب باعتب“ أحد الوالدین”یمكن أن یقع من الأب أو الأم 

ا فقط مالأبویة والأم باعتبارھا صاحبة الوصایة القانونیة عند وفاة الأب، ھ

 . )10( الشخصان الوحیدان المقصودان بھذا العنصر

وبالتالي فإن التخلي عن الالتزامات العائلیة، یشكل امتناعا عن أداء           

یتھ وعندما تتملص الأم الواجب تجاه زوجتھ ولأولاده القصر الذین ھم تحت ولا
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لواجبات العائلیة لا الي عن الالتزامات وخھذا الت)11( من أداء واجب الحضانة

یحدث عملیا ونظریا إلا في حالات ھروب المتھم أو فراره من مقر الأسرة، 

من قانون العقوبات الجزائري، أما  330حینئذ یمكن متابعتھ جنائیا طبقا للمادة 

فھذا لا یشكل    ء واجباتھ ولا یصاحبھا ھروب أو فرارإذا كان تملصھ عن أدا

  .جریمة ترك مقر الأسرة وبالتالي لا یمكن متبعتھ جنائیا

  سرة الركن المعنوي لجریمة ترك الأ -3- 1-1

تقتضي الجریمة قصدا جنائیا یتمثل في نیة مغادرة الوسط العائلي 

 1ف/330ن المادة وارادة قطع الصلة بالأسرة، وھذا ما یؤكده الشطر الثاني م

حیث جعل المشرع من الرغبة في استئناف الحیاة الزوجیة سببا لقطع مھلة 

ومنھ تستوجب جنحة ترك مقر الأسرة أن یكون الوالد والوالدة على . الشھرین 

وعي بخطورة اخلالھ بواجباتھ العائلیة والنتائج السیئة المترتبة عنھا وعلى 

  . )12(ى تربیتھمصحة الأولاد وسلامتھم واخلاقھم وعل

والركن المعنوي یتكون من قصد جنائي خاص وقصد جنائي عام ففي 

ھذا الأخیر یتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمھ بكافة 

العناصر المكونة للركن المادي للجریمة كما ینتفي القصد الجنائي العام لانتفاء 

مادي كما ینتفي أیضا في حالة انعدام  إرادة الفاعل إذا كانت تحت تأثیر إكراه

علم الجاني، أما القصد الجنائي الخاص یتمثل في العلم والإرادة ویتحقق ھذا 

أو الإخلال ،القصد بتوجیھ إرادة الجاني إلى ترك مقر الأسرة والتھرب 

بالتزاماتھ المادیة والمعنویة أي إرادة الھجر دون سبب جدي یبرر ذلك، لذلك 

موضوع السلطة التقدیریة في افتراض وجود القصد الجنائي من یبقى لقاضي ال

 .)13( عدمھ حسب ما تتوفر لدیھ من أدلة تثبت ذلك

وعلیھ لكي تقوم الجریمة یجب أن تكون مغادرة البیت الزوجیة 

مصحوبة بارادة لا تقبل التأویل لترك السكن العائلي والتملص من الواجبات 

  .الناتجة عن السلطة الأبویة 
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ویقصد  بالأفعال المبررة ھي تلك الظروف الخاصة  التي ترغم صاحبھا     

حال توفرھا على مغادرة الأسرة ویمكن أن تكون ظروف عائلیة أو مھنیة أو 

صحیة وھذا قد أجاره المشرع الجزائري للأب والأم ترك مقر الأسرة لسبب 

سرة اثبات جدي، غیر أن سوء النیة مفترضة ومن ثم الزوج الذي ترك مقر الأ

  . )14(قیام السبب الجدي

كما قضى في فرنسا سوء معاملة الزوجة، كممارستھ العنف علیھا      

یعد سببا " یشكل سببا شرعیا یبرر مغادرتھا لمحل الزوجیة وقضى كذلك 

شرعیا مغادرة الزوج بحثا عن العمل إذا ما استمر في التكفل مادیا بزوجتھ 

 " وأبنائھ 

ویعني ذلك أن خروج الأب أو الأم من البیت الذي یقیمان فیھ مع أطفالھما        

إلى مكان آخر، وسواء كان ذلك المكان بعیدا أم قریبا یجب أن یوافق ذلك 

حیث . الخروج إخلال أحد الأبوین بواجبات الولایة أو الوصایة أو الحضانة 

لى أن ھده اعتبر المشرع الجزائري كغیره من المشرعون المغاربیون ع

 330/2الجریمة ھي جریمة عمدیة منصوص علیھا بصریح العبارة في المادة 

الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز “ :بقولھا    من قانون العقوبات الجزائري

  الشھرین

 المتبعة لحمایة الكیان الأسري الإجرائیةالجزائیة  الأحكام  - 2

طار المتابعة القضائیة الأحكام الإجرائیة ھي تلك الوسائل المتخذة في إ 

حتى یتسنى للمضرور من الجریمة المطالبة بحقھ وھذه الوسائل المتاحة 

للمضرور من جریمة ترك الأسرة أو الإھمال الأسري تتمثل في تقدیم الشكوى 

أمام الضبطیة القضائیة أو النیابة العامة عن طریق التكلیف المتھم 

  )15(بالحضورمباشرة أمام المحكمة 
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نتطرق في ھذا القسم إلى الإجراءات المتبعة لضبط ومعاقبة سوف لھذا       

مرتكبي ھذه الجرائم ومعرفة العقوبات المقررة لھم، حیث سنتناول الإجراءات 

 . أولا ثم العقوبات المقررة ثانیا

 إجراءات المتابعة لحمایة الكیان الأسري - 2-1

یك الدعوى العمومیة الأصل في تحر :  تحریك الدعوى العمومیة  2-1-1   

ھو من اختصاص النیابة العامة وحدھا باعتبارھا وكیلة على المجتمع، كما 

من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نصت  29و مكرر1 نصت علیھ المادة

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا “ :مكرر منھ على أن 1المادة 

إلیھم بمقتضى القانون كما یجوز ویباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود 

 أیضا للطرف المتضرر أن یحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون

.” 

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم “ من نفس القانون  29والمادة         

المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وھي تمثل أمام كل جھة قضائیة، ویحضر 

 ” .)16(.…افعات أمام الجھات القضائیة المختصة بالحكمممثلھا المر

نستشف من خلال ھذه النصوص القانونیة أن تحریك الدعوى العمومیة 

في ھذه الجریمة مقید على شرط تقدیم شكوى من قبل الزوج المتروك وھذا طبقا 

بل الأكثر من ذلك ، من قانون العقوبات  330لنص الفقرة الأخیرة من المادة 

ھبت المحكمة العلیا إلى جعل أحد الأسباب المؤدیة إلى النقض ھو عدم فقد ذ

الإشارة إلى شكوى الزوج المتروك وھو ما نصت علیھ في إحدى قراراتھا الذي 

یعتبر مشوبا بالقصور ومتقدم الأساس القانوني وبالتالي . ”…جاء في حیثیاتھا 

 .)17( ” ةولم یشر إلى شكوى الزوجة المھجور… یستوجب نقض القرار 

لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا من قانون العقوبات  330/3المادة وفق 

 : من الزوج المتروك ویترتب على ذلك النتائج التالیة بناءا على شكوى
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إذا باشرت النیابة العامة المتابعة بدون شكوى، تكون ھذه المتابعة باطلة  -

ن یثیره أمام المحكمة أول درجة بطلانا نسبیا لا یجوز لغیر المتھم إثارتھ، على أ

 . وقبل أي دفاع في الموضوع

إذا كانت النیابة العامة مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة بشكوى الزوج  -

المتروك بحیث لا یجوز لھا مباشرة المتابعة الجزائیة بدون شكوى، فإنھا تبقى 

أت بأن صاحبة سلطة ملائمة، ومن ثم یجوز لھا تقریر حفظ الشكوى ان ھي ر

شروط المتابعة غیر متوفرة، مادامت المتابعة معلقة على شكوى وبالتالي فإن 

من قانون الإجراءات  6/3سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة حسب المادة 

 . )18(الجزائیة

مما سبق نجد أن المشرع الجزائري قید تحریك الدعوى العمومیة        

مقر الأسرة، وإن تنازل عن ھذه  بضرورة تقدیم شكوى من الزوج الذي بقي في

الشكوى یكون مقبولا بالنسبة لھذه الجریمة ما لم یكن قد صدر حكم نھائي فإنھ 

 . )19( في ھذه الحالة لا یوقف التنازل تنفیذ الحكم النھائي

ما یمكن قولھ أن أحد الزوجین الذي قدم شكوى ضد الزوج الآخر یجب    

، لأنھ إذا كان الزوج قد ترك محل زال باقیا في مقر الزوجیةماأن یكون 

الزوجیة وقامت الزوجة ھي الأخرى بترك مقر الزوجیة، فإنھ لا مجال لقبول 

من قانون العقوبات، لأن بقاء 330الشكوى من أحدھما، ولا مجال لتطبیق المادة 

الشاكي في مقر الزوجیة یعتبر شرطا لقبول الشكایة ولإمكانیة القیام بإجراءات 

  . )20(.المتابعة

أجاز المشرع الجزائري حل  :اللجوء إلى إجراء الوساطة لحل النزاع  2- 2-1

 37النزاع المتعلق بجنحة ترك الأسرة عن طریق الوساطة بموجب المادة 

السب  یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم" )21( 2مكرر

أمام النیابة  یتمقانوني فالوساطة ھي اجراء ...." وترك الأسرة... ..والقذف
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العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة بعد اتفاق الأطراف بموجبھ یتم البحث عن 

  .)22(حل للنزاع بشأن جریمة معینة 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  37وطبقا لما نصت علیھ المادة 

جزائیة أن یقرر بمبادرة منھ أو بناء أنھ یجوز لوكیل الجمھوریة قبل أي متابعة 

ى طلب الضحیة أو المشتكى منھ إجراء الوساطة عندما یكون من شأنھاوضع عل

كما یشترط ...." حد للاخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنھا 

،وھذا یجعل من الوساطة )23(...لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكى منھ 

یات الإجرامیة مع لوكمن أھم مظاھر العدالة التصالحیة التي تسعى للتصدي للس

مراعاة خلق توازن بین متطلبات الضحایا والجناة والمجتمع في نفس الوقت ، 

كما تعتبر خیارا ثالثا للنیابة العامة للتصرف في الدعوى الجزائیة اضافة إلى 

  .خیار حفظ الأوراق وتحریك الدعویى العمومیة 

ما اللجوء إلى بعد أن یعلن أطراف النزاع أمام وكیل الجمھوریة قبولھو

اجراء الوساطة بغیة حل النزاع ودیا عن طریق موافقة كتابیة تحصل بینھما 

مكرر الفقرة الثانیة من قانون الاجراءات الجزائیة  37وفقا لما نصت المادة 

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة .((على أن 

 .السیر في اجراءات الوساطةوبعد أن یتفقا الطرفین یتم  ))والضحیة 

وفي حالة توصل الأطراف إلى حل تم الاتفاق علیھ بینھما بحضور وكیل    

الجمھوریة یقوم ھذا الأخیر بتضمین ھذا الاتفاق في محضر یثبت فیھ مضمون 

یدون اتفاق  ((الفقرة الأولى على أنھ  3مكرر  37، فقد نصت المادة )24(الوساطة

ھویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزا للأفعال الوساطة في محضر یتضمن 

وحتى یكون  ))وتاریخ ومكان وقوعھا ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه 

سندا تنفیذیا یجب أن یوقع من قبل جمیع أطراف النزاع وھذا ما نصت علیھ 

یوقع المحضر من طرف  ((الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه على أنھ 

  .)) والأطراف وتسلم نسخة منھ إلى كل طرف یة وأمین الضبط وكیل الجمھور
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محضر یقید كل ما تم الاتفاق علیھ فما  ولا بد من تدوین اتفاق الوساطة  في

 ((والتي تنص على أنھ  3مكرر  37مضمون محضر الاتفاق ؟ بالرجوع إلى 

یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن ھویة وعنوان الأطراف وعرضا 

. فعال وتاریخ ومكان وقوعھا ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه وجیزا للأ

ویوقع المحضر من طرف وكیل الجمھوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم 

 ))نسخة منھ إلى كل طرف 

بعد أن یتم الانتھاء من  وذلكتنفیذ اتفاق الوساطة  ومن ثم تأتي مرحلة     

من كافة الأطراف كما أشارت إلى تدوین محضر اتفاق الوساطة والتوقیع علیھ 

ق ا ج وتسلم نسخة منھ لكل طرف ، إذ یصبح محضر   3مكرر  37ذلك المادة 

اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا یشرع الأطراف في تنفیذ ما اتفقوا علیھ تحت اشراف 

  .  وكیل  الجمھوریة 

وإذا تماطل الجاني في تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة یتخذ وكیل 

ھ یحیل ملف القضیة نمھوریة ما یراه مناسبا بشأن اجراءات المتابعة ،أي أالج

، أما إذا للسیر في اجراءات التقاضي العادیةعلى محكمة الجنح أو المخالفات 

امتنع الجاني عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة فالأمر یختلف فقد نصت على ھذه 

ات المقررة للجریمة یتعرض للعقوب ((على أنھ   9مكرر 37الحالة المادة 

الشخص  من قانون العقوبات  147المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 

 . ))الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ الوساطة عند انقضاء الاجال المحدد لذلك 

 الجزاءات المقررة لجریمة ترك مقر الأسرة-2 -2

لجزائیة، وعند حدوثھا لما تجتمع أركان الجریمة یمكن أن تتم المتابعة ا         

إما أن یحكم القاضي بالبراءة في حالة عدم ثبوت إدانة المتھم أو لعدم وجود أدلة 

كافیة، وإما أن یحكم القاضي بالعقوبة المقررة في حالة ثبوت التھمة في حق 

 . المتھم
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یعاقب “ في فقرتھا الأخیرة على ترك مقر الأسرة  330تعاقب المادة         

دج  200.000إلى  50.000ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من بالحبس من 

أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز الشھرین ویتخلى عن كافة 

 . ” التزاماتھ الأدبیة والمادیة المترتبة عن السلطة الأبویة والوصایة القانونیة

من قانون  332وعلاوة على العقوبة الأصلیة سابقة الذكر نصت المادة         

العقوبات على جواز الحكم على المتھم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة 

 . والمدنیة والعائلیة، كعقوبة تكمیلیة، وذلك من سنة إلى خمس سنوات

وبوجھ عام یجیز قانون العقوبات الحكم على الشخص المدان لارتكابھ 

ة المنصوص علیھا في جنحة ترك مقر الأسرة بالعقوبات التكمیلیة الاختیاری

المتمثلة في المنع من ممارسة مھنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة،  9المادة 

الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحضر من إصدار الشیكات أو استعمال 

بطاقات الدفع، سحب أو توقیف رخصة جدیدة، سحب جواز السفر وذلك لمدة 

  . )25( سنوات 5تتجاوز 

 الخاتمة

العائلي  الإھمالصوراول المشرع الجزائري حمایة الأسرة من لقد ح        

كجریمة ترك مقرالاسرة التي تعد من أكثر جرائم الإھمال الأسري شیوعا 

وخطورة كونھا تمس بحقوق الإنسان في المجتمع فالتخلي عن الالتزامات 

الزوجیة والعائلیة یھدر استقرار الأسرة ویؤثر في ترابطھا وتماسكھا، الأمر 

بوضع آلیتین مھمتین، أولھا آلیة  لذي جعل المشرع الجزائري یقوم بحمایتھاا

التجریم وثانیھا آلیة التقیید، فالأولى تتجلى في تجریم كل فعل یمس بكیان الأسرة 

ویؤدي إلى إھمالھا، والثانیة أن الدعوى العمومیة لا تتحرك أي أن المتابعة 

المضرور، مع إمكانیة الصفح الذي  الجزائیة لا تتم إلا بناء على شكوى الطرف

وقد توصلنا في ختام بحثنا ھذا لبعض النتائج والتوصیات  یضع حدا للمتابعة

 .نجملھا في مایلي
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  النتائج المتوصل إلیھا)أ      

من مساعي المشرع لوضع حد لھذه الجریمة إلا أنھ لم یوفق إلى  على الرغم -1

یف منھا في وسط المجتمع الجزائري الحد من ھذه الجریمة أو على الأقل التخف

أروقة  وتعج بھا،استقرار المجتمع  تھددأضحت التي  الطلاقللتقلیل من ظاھرة 

  .المحاكم الجزائریة

 الذي المشترك للمنزل ترك ھناك یكون أن أولا بد لا الجنحة ھذه تتحقق لكي-2

 كلیا ليوالتخ المنزل ترك ویشمل كلیا، یكون أن ینبغي والترك قصر، أولاد بھ

 الأب( القانونیة الوصایة عن المترتبة المادیة أو الأدبیة الإلتزامات عن جزئیا أو

    ).المدني القانون حسب القانونیة بالوصایة والأم الأبویة بالسلطة یتمتع

 مقر ترك على مجبورا الوالدین أحد كان فإذا الجدى، السبب إنعدام من لابد  -3

  .الأسرة ترك جنحة كھنا تكن فلم قاھرة بقوة الأسرة

 خاصة اجراءات خلال من سرةالأ تماسك على المحافظة المشرع حاول-4

 الضحیة صفح یضع كما بشكوى إلا الجزائیة المتابعة تتم ،ولا الوساطة كاجراء

  . الجزائیة للمتابعة حدا

 إلا تنقطع لا ھذه الشھرین ومدة الأقل، على شھرین التغیب یستمر أن ینبغي-5  

 العائلیة الحیاة استئناف في الرغبة عن ینبئ نحو على الأسرة مقر لىإ بالعودة

  .المشتركة

  التوصیات)ب

في المادة  لاسیماأن یتدارك بعض الثغرات القانونیة  یتوجب على المشرع  -1 

وذلك بحذف “ أحد الوالدین الذي یترك الأسرة “ وذلك بتعدیل عبارة  330/1

  .المكان فقط حتى لا یرتبط الھجر ب“ مقر ”كلمة 

ضرورة جعل الوساطة الجزائیة المنصوص علیھا في قانون الاجراءات -2

  .الجزائیة إجباریة بدل جوازھا في جنحة ترك الأسرة
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ندعو المشرع إلى مراجعة مدة الشھرین المنصوص علیھا في جنحة ترك -3

 من قانون العقوبات التي تعد شرطا لقیام ھذه الجنحة 330مقر الأسرة المادة 

من )الزوجة والأولاد(ینجر عنھا أضرارا كثیرة تلحق بالأسرة كونھا مدة طویلة 

   .الناحیة المادیة والمعنویة 
 الھوامش

المتضمن قانون الأسرة  1984یونیو 9المؤرخ في  84/11من قانون  4و  3المادتین -1

   2006ماي  14صادر بتاریخ  31، ج ر ، عدد 02-05المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
  . 4سورة النساء ایة - 2
، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، )2007(انظر، عبد العزیز سعد -3

 ..8.، صلوطني للأشغال التربویة، الدیوان ا ،الجزائر
الھلال العربیة الرباط ،، إھمال الأسرة في التشریع المغربي، )1992(أزكیك سعید - 4

  .31.ص   للطباعة والنشر،
  .10.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -5
  10عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  - 6
، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص 2015أحسن بوسقیعة - 7

دار ھومھ  الجزائر، والجرائم ضد الموال وبعض الجرائم الخاصة، الطبعة الثامنة عشرة ،

  . 167. 166التوزیع، ص للطباعة والنشر و
  .167أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 8
  ).05/02المعدل والمتمم بموجب الامررقم 84/11قانون رقم  - 9

الحمایة الجنائیة للأسرة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم،  2010لنكار محمود -10

  .94.، ص لجزائرا قسنطینة،  تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة منثوري،
  .15- 14.عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص -11
  .166.أحسن بوسقیعة المرجع السابق، ص - 12
عبد الحلیم بن منشري، الجرائم الأسریة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، أطروحة  - 13

  417. ، ص2008یضر بسكرة،دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة محمد خ
  . 169أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص - 14
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 37أنظر المادة  -15
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یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو 8المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  - 16

لجریدة الرسمیة ، ا2011مارس 22الصادر بتاریخ  06-11المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .33.، ص19عدد 2011مارس22الصادرة بتاریخ 
  .150.عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص - 17
  .160.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 18
دار ھومھ  الجزائر، ،6ط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ، 2011محمد خریط -19

  .13.،ص للطباعة والنشر
  .17-16.یز سعد، المرجع السابق، صعبد العز - 20
المعدل والمتمم للأمر رقم  2017مارس سنة  27المؤرخ في  07-17القانون رقم -21

  .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66/155
دراسة رمضان أشرف عبد الحمید ، الوساطة الجنائیة ودورھا في انھاء الدعوى العمومیة -22

  . 18، ص 2004،دار النھضة العربیة ،مصر ، 1قارنة ،طم
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر  37أنظر المادة -23
، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل )2009(عادل یوسف عبد النبي الشكري-24

   70. ص، 9عدد  ،مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة المنازعات الجنائیة والمجتمعات ، 
  .170.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 25

  

 قائمة المراجع

  القوانین    

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم -1

 والمتمم 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو 8المؤرخ في  155-66الأمر رقم -2  

 .المعدل والمتمم 

المتضمن قانون الأسرة المعدل  1984یونیو سنة  9المؤرخ في 84/11قانون رقم -3

صادرة  15ج ر رقم . 2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالقانون رقم 

 . 27/02/2005بتاریخ 

 المؤلفات    
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الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص  )2009( بوسقیعةأحسن  - 1 

دار ھومھ للطباعة الجزائر،  الجرائم ضد الموال وبعض الجرائم الخاصة، الطبعة العاشرة،و

  .والنشر والتوزیع

الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح القانون  )2011(وسمیر صبحيإیھاب عبد المطلب  -2

الجنائي المغربي في ضوء الفقھ وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصریة، 

 .المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة المجلد الرابع، الطبعة الثانیة، 

الھلال العربیة  الرباط، إھمال الأسرة في التشریع المغربي، ،)1992(أزكیك سعید-3

  .للطباعة والنشر

 ،الجزائرالجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة،  ،)2007(عبد العزیز سعد- 4 

   .وان الوطني للأشغال التربویةالدی

 ،الجزائر ،الطبعة السادسةمذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ، )2011(محمد خریط-5

  .للطباعة والنشر دار ھومھ

  الاطروحات    

، الجرائم الأسریة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، )2008(عبد الحلیم بن منشري-1

جامعة محمد خیضر  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لجنائي،أطروحة دكتوراه في القانون ا

 . ، الجزائربسكرة

، الحمایة الجنائیة للأسرة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم، )2010(لنكار محمود-2

  .الجزائر  قسنطینة  تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة منثوري،

  تیرسماج اتمذكر   

، الحمایة الجنائیة للرایطة الأسریة في التشریع الجزائري،  )2010(بوزیان عبد الباقي -1

 مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان

  . ،الجزائر

  المقالات العلمیة    

 ، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل)2009(عادل یوسف عبد النبي الشكري-1

صفحة  ، 9 ، عددمجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة المنازعات الجنائیة والمجتمعات ، 

  . 143إلى  59من

  

  




